
خطة الحكومة: الإفلاس بديلاً عن الإصلاح

بقلم الدكتور مكرم صادر

فـتحت خـطة الـحكومـة بـنسختها الـثانـية الـباب واسـعاً لـنقاشٍ وطـني شـامـل. ولماّ 
ــــــــــت بســـلبيّة مـــطلقة لـــلقطاع المـــصرفـــي ، المـــركـــزي والـــتجاري، ،  كـــانـــت الخـــطة قـــد تـــعرضَـّ
فـــقد أعـــدَّت جـــمعية المـــصارف ورقـــة تـــشكّل مـــساهـــمتها مـــن أجـــل تـــعافـــي لـــبنان المـــالـــي 

والاقتصادي.

لها  وتـــضمّنت "مـــساهـــمة الجـــمعيّة" هـــذه خـــمسة تـــوجـّـــــهات اســـتراتـــيجية ســـنفصِّ
بــعد الــتوقــف عــند الــثغرات الأســاســية فــي خــطة الــحكومــة الــتي تــتمحور حــول إفــلاس 
الــقطاع المــالــي كــمقدّمــة لــوضــع الــيد عــليه، وذلــك مــن خــلال تــقديــر حجــمٍ مــزعــوم وهــائــل 

من الخسائر سنظُهر الخطأ المحاسبي والمنهجي في تقديرها.

بـــاخـــتصار ، نـــقدّر أن اتـــفاقـــاً جـــرى بـــين وزارة المـــالـــية وشـــركـــة لازار وصـــندوق 
الــنقد الــدولــي فــرض الأخــير بــموجــبه ضــرورة تــخفيض نســبة الــديــن الــعام عــلى الــناتــج 
المحـــــلّي الإجـــــمالـــــي الـــــى 100% عـــــلى الأقـــــل. وقـــــدّرت الخـــــطة الـــــحكومـــــيّة أن الـــــناتـــــج 
ســيكون بحــدود 24 مــليار دولار، مــا يــعني جــعل الــديــن الــعام أيــضاً 24 مــلياراً ، أي 
تـخفيضه بـمقدار 68 مـليار دولار. هـذه المـقاربـة تـعني ضـمناً اقـتطاعـاً بـالـقيمة نـفسها 
مـن رسـامـيل المـصارف، وبـخاصـة مـن ودائـع الـناس بنسـبة تـراوح بـين 60% و %80 
مـــن هـــذه الأخـــيرة. يـــبقى أن الإقـــتطاع  مـــن الـــودائـــع هـــو الـــخيار الأســـاســـي لـــثلاثـــي 

واضعي الخطة: وزارة المالية، شركة لازار وصندوق النقد الدولي.

وقـــبل الـــدخـــول فـــي مـــنطلقات الخـــطة، مـــن الـــضروري مـــساءَلـــة فـــرضـــية تـــصغير 
الـناتـج المحـلّي الإجـمالـي مـن 49 مـليار دولار عـام 2019 الـى 24 مـلياراً عـام 2020 
 (Haircut) وبــــالمــــوازاة تــــضخيم الــــديــــون والــــخسائــــر والــــذهــــاب تــــالــــياً الــــى الاقــــتطاع
وصــــولاً الــــى نســــبة ديــــن/الــــناتــــج  دون المــــئة لإرضــــاء صــــندوق الــــنقد. وفــــي اعــــتقادنــــا، 
يــصعب أن يــنخفض الــناتــج عــن مســتوى 40 مــليار دولار، ويــصعب أن تتخــطّى قــيمة 
الــديــن الــعام 39 مــليار دولار نــتيجة تــدهــور أســعار الــصرف وأســعار الــيوروبــونــدز، مــا 
يـــجعل نســـبة الـــديـــن الـــى الـــناتـــج بحـــدود 98% دون الـــحاجـــة الـــى أيّ إقـــتطاع  عـــلى 

الرساميل وبخاصة على أموال المودعين.
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وطـــبعاً، الجـــمعية تـــرفـــض المـــسّ بـــودائـــع الـــناس. فـــعلى الـــرغـــم مـــن الـــقيود الـــتي 
اعـــتمدتـــها المـــصارف عـــلى الـــودائـــع، مـــا زال حـــقّ الـــناس بـــودائـــعهم قـــائـــماً، ومـــا زالـــت 
الــفوائــد عــليها مــدفــوعــة، ومــا زال اســتعمالــها لــلمدفــوعــات الــداخــلية كــامــلاً. ولــلملاحــظة، 
فــقد اســتعمل أصــحاب الــودائــع ودائــعهم بــكثافــة لشــراء الــعقارات المــبنيّة وغــير المــبنيّة؛ 
واسـتعملوهـا كـذلـك بـكثافـة لإطـفاء ديـونـهم لـدى المـصارف؛ واسـتعملوهـا أخـيراً لـلإدّخـار 

النقدي بالليرة والدولار في بيوتهم.

يسهــل نــقد خــطة الــحكومــة بــل ونــقضها، ذلــك أنــها لا تـُـعالــج جــذور الأزمــة الــتي 
تــتمثلّ بــثلاثــية هــي: أولاً، الــضعف المــزمــن لإنــتاجــية الاقــتصاد الــلبنانــي وغــياب الــنمو 
وفـــرص الـــعمل؛ وثــانــياً، اســـتشراء الـــفساد ونهـــب مـــقدّرات الـــبلد وإهـــدار إمـــكانـــاتـــه؛ 
وثـالـثاً وأخــيراً إضــعاف الــدولــة وتــغييبها عــن أداء وظــائــفها الأســاســيّة لمــصلحة قــوىً 
ســياســية طــائــفية تــنازعــت مــواردهــا وتــقاســمت ســلطاتــها وأدارت مــؤسـّــــــساتــها الــعامــة 

بكفاءة متدنيّة. 

 وخـروجـاً مـن هـذا الـواقـع الـذي بـات غـير قـابـلٍ لـلاسـتمرار، ذهـب واضـعو خـطة 
الـحكومـة إلـى حـلٍّ يـقضي بـإلـغاء كـل ديـون الـدولـة بشحـطة قـلمٍ وفـي يـومٍ واحـدٍ مـقابـل 
تحـميلها لـلمصارف ولمـصرف لـبنان. بـكلامٍ آخـر، يـقرّر واضـعو الخـطة بـسهولـة مـتناهـية 
تــصفير ديــون الــدولــة وإظــهارهــا خــسائــر فــي مــيزانــيّات المــصارف ومــصرف لــبنان، مــا 
يـبرّر وضـع الـيد عـلى الـقطاع المـصرفـي واسـتبدالـه بخـمسة مـصارف تـتحكّم بـملكيتّها 
وإداراتــها بــعض الــقوى الــسياســية. واســتغلَّ واضــعو الخــطّة فــي تــبريــر فــعلتهم نــقمة 
الـــــناس المـــــحقّة ضـــــد المـــــصارف الـــــتي أقـــــرضـــــت الـــــدولـــــة واضـــــطرتّ لـــــوضـــــع قـــــيود عـــــلى 
الـتحويـلات إلـى الـخارج بـعدمـا تـقلّصت احـتياطـيّات مـصرف لـبنان بـالـعملات الأجـنبية 
إلــى مســتوى دقــيق يــصعب مــعه الاســتمرار فــي تــمويــل الاســتيراد، خــاصــةً بــما يــفوق 

حاجة لبنان نتيجة التهريب والتسربّ إلى سوريا.  

لـقد فـات واضـعي الخـطة الانـعكاسـات الخـطيرة لـخيار التخـلّف عـن السـداد 
الــداخــلي بـــما يـــتعدّى كـــثيراً مـــا يـــترتـّــب عـــادةً عـــلى التخـــلّف عـــن الســـداد الـــخارجـــي 
والـذي اعـتمدتـه الـحكومـة فـي 9 آذار 2020 بتسـرعٍّ ودون أيّ رؤيـة اقـتصاديـة تُخـرج 

الاقتصاد من الركود. 

بـالـعودة إلـى موـضوـع الـخسائرـ، تقـرّر الخـطة أن حجمـ الـخسائرـ هوـ 241 ألـف 
مــــليار لــــيرة لــــبنانــــية، أي مــــا يــــعادل 69 مــــليار دولار ( 3500 ل.ل. لــــلدولار الــــواحــــد). 
وتــوزعّ الخــطّة هــذا الحجــم المضخـّــم مــن الــخسائــر عــلى مــيزانــية مــصرف لــبنان بــقيمة 



177 ألـــــف مـــــليار لـــــيرة، أي بنســـــبة 73% وعـــــلى مـــــيزانـــــيّة المـــــصارف بـــــقيمة 64 ألـــــف 
مـليار لـيرة أي بنسـبة 27%. ويـكمن خـطأ هـذه المـقاربـة فـي اعـتماد جـانـب الالـتزامـات 

غالباً دون جانب الأصول.

وبــمراجــعة دقــيقة لمــنهجيّة احــتساب الــخسائــر، يــتبيّن لــنا أن مجــملها لا يــتعدّى 
فــعلياً ثــلث المــبلغ المــقدّر فــي الخــطّة. والــواقــع أن بــإمــكان المــصارف أن تــتعامــل ضــمن 
الـــــقواعـــــد المـــــعتمدة دولـــــياً مـــــع تـــــغيرّ قـــــيمة بـــــعض مـــــوجـــــوداتـــــها نـــــتيجة تـــــدهـــــور أســـــعار 
الــــيوروبــــونــــدز فــــي الأســــواق وتــــردّي نــــوعــــية مــــحفظة قــــروضــــها لــــلقطاع الــــخاص، وذلــــك 

بواسطة أموالها الخاصة ودون المساس بودائع الناس لديها.

ويــعود تــضخيم الخــطّة لحجــم خــسائــر الــقطاع المــصرفــي إلــى ثــلاثــة أنــواع مــن 
الأخـطاء المـنهجيّة الـجسيمة. يـكمن أوّلـها فـي الخـلط المـتعمّد بـين الـنقص فـي الـسيولـة 
والمـــلاءة. ويـــكمن ثـــانـــيها فـــي اقـــتصار الـــحساب فـــي الخـــطّة عـــلى الالـــتزامـــات دون أيّ 
اعـــتبار لـــكامـــل المـــوجـــودات الـــتي تـــقابـــلها لا ســـيمّا فـــي مـــا يـــخصّ مـــصرف لـــبنان. أمـــا 
الخــطأ الــثالــث فــيعود بــشأن المــصارف تحــديــداً إلــى تــجاهــل قــيمة الــضمانــات الــعينيّة 
المـــأخـــوذة مـــقابـــل مـــحفظة الـــقروض والـــى تـــجاهـــل المـــؤونـــات المـــكوَّنـــة. فـــليس بـــريـــئاً هـــذا 
الاسـتعجال فـي إعـلان إفـلاس الـقطاع المـالـي المـركـزي والـتجاري! فـعلاً ، يـواجـه لـبنان 
أعــتى وأعــقد أزمــة فــي تــاريــخه المــعاصــر، والحــلُّ مــا زال مــمكناً بــمزيــج مــن الــتوجـّــــهات 

والسياسات التي فصّلتها "مساهمة الجمعية" في خمسة محاور. 

فــي مــقدِّمــة هــذه المــحاور تــأتــي إعــادة هــيكلة لــلديــن الــعام تــخفّف مــا أمــكن مــن 
الانـعكاسـات السـلبيّة عـلى المـودعـين وعـلى الاقـتصاد كـكلّ، وتـتجنبّ الـتوقـف عـن الـدفـع 
الـــداخـــلي نـــظراً لأضـــراره المـــدمـّــرة عـــلى عـــودة الـــثقة والاســـتثمار. وتـــقدّر ورقـــة الجـــمعية 
الــحاجــة إلــى الــتمويــل الــخارجــي بحــدود 8 مــليارات دولار فــي خــمس ســنوات بــدلاً مــن 

28 ملياراً ذهبت إليها خطّة الحكومة بتفاؤل يثير العجب لئلاّ نقول السخرية. 

وتشــتمل مــقاربــة الجــمعية عــلى إنــشاء صــندوق(GDDF) يــحفظ مــلكية الــدولــة 
الــــكامــــلة لأصــــولــــها ويــــسمح مــــن خــــلال تــــخصيص جــــزء مــــن مــــداخــــيل هــــذا الــــصندوق 
لمــصرف لــبنان بــأن يشــطب الأخــير ديــونــه عــلى الــدولــة المــقدَّرة بـــقيمة 40 مــليار دولار. 
كـــــما تـــــقترح ورقـــــة الجـــــمعيّة أن تـــــتفاوض المـــــصارف مـــــع الـــــدولـــــة لإعـــــادة جـــــدولـــــة ديـــــون 
المـصارف لـناحـية إطـالـة آجـال الـقروض وتـخفيض مـردودهـا بـحيث تـتراجـع نسـبة الـديـن 
إلـــى الـــناتـــج مـــن المســـتوى الـــحالـــي (%171) إلـــى 74% فـــي الـــعام 2030 دون أيّ 

اقتطاع (Haircut) على الديون وعلى الودائع.



أمــا المــحور الــثانــي لــورقــة الجــمعية ، فـــيرتـــكز إلـــى تـــصحيح مـــالـــي يـُــنتج 
فــائــضاً أولــياً مــعقولاً قــدره 2,1% بــدلاً مــن 4,8% مــن الــناتــج بــحيث لا يــنعكس ســلباً 
عــــلى الأوضــــاع الاجــــتماعــــية لــــفئات الــــدخــــل الــــلبنانــــية الأكــــثر انــــكشافــــاً. ويــــقترح لهــــذا 
الــغرض إنــشاء شــبكة أمــان اجــتماعــي لا تــقلّ عــن 4% مــن الــناتــج المحــلّي الإجــمالــي 

خلال كامل فترة التصحيح المالي.

ويــتمثلّ المــحور الــثالــث بــسياســة نــقديــة قــائــمة عــلى تــوحــيد ســعر الــصرف 
ح بــــتدرّج مــــدروس الاخــــتلالات فــــي المــــوازيــــن الــــخارجــــية وبــــحيث يــــضبط  بــــحيث يـُـــصحِّ
ـــه"  الــضغوطــات التضخــمية الــقويــة. ومــن المــهمّ أن يـُـعتمد نــظام الــصرف " الــعائــم المــوجَـّ

حيث يتدخّل البنك المركزي لتجنبّ التقلّبات الحادة.

ويـتضمّن مـحور المـعالـجة الـرابـع إعـادة هـيكلة مـنظَّمة لـلمصارف، مـصرفـاً 
مــــصرفــــاً، تــــديــــرهــــا الســــلطات الــــنقديــــة والــــرقــــابــــية عــــملاً بــــقانــــون الــــنقد والتســــليف وفــــق 
المــعايــير المــصرفــية الــدولــية وضــمن حــيزّ زمــني كــافٍ تــسمح بــه اتــفاقــيات بــازل. وتحــدّد 

هذه المقاربة بنية السوق، بما فيه عمليات الدمج والاستحواذ.

أخــــيراً، تــــقترح مــــقاربــــة الجــــمعيةّ فــــي مــــحورهــــا الــــخامــــس تــــــنويــــــع 
الاقـتصاد الـلبنانـي وإعـادة هـيكلته بـما فـيه الإصـلاحـات الـبنيويـة فـي أدائـه كـمحاربـة 
الــــفساد المســــتشري، وتــــخفيض كــــلفة تــــأســــيس الأعــــمال ، بــــالإضــــافــــة إلــــى ســــياســــات 

تخفّض حجم الأنشطة الاقتصادية الموازية وغير المرخّصة... 

وعــليه، لــيس جــائــزاً أو مــقبولاً أن تــقرّر الــحكومــة إعــلان إفــلاس الــقطاع المــالــي 
وافــــلاس الــــبلد عــــلى قــــاعــــدة احــــتساب خــــسائــــر مــــفترضــــة لا تــــمتّ الــــى الــــواقــــع بــــصلة. 
وحـسناً وضـعت لـجان المجـلس الـنيابـي المـختصّة يـدهـا عـلى خـطّة الـحكومـة لمـراجـعتها 
لت لـجنة المـال والمـوازنـة لـجنة فـرعـية لاسـتقصاء  مـنعاً لإشـهار إفـلاس الـبلد. وحـسناً شـكَّ
الـــحقائـــق، فـــأفـــسحت فـــي المـــجال لـــلأطـــراف المـــعنيّة، وتحـــديـــداً لـــوزارة المـــالـــية ومـــصرف 
لــــبنان وجــــمعية المــــصارف، أن تــــتحاور وتــــتوافــــق عــــلى مــــعايــــير الاحــــتساب والأرقــــام ، 

فتفاوض الدولة عندها صندوق النقد الدولي بالحدّ الأدنى من التفاهم الداخلي. 

نــعم، الأزمــة كــبيرة وخــطيرة. فلتتحــمّل جــميع الأطــراف مــسؤولــيتّها ومــترتـّـباتــها 
بــــحيث لا نــــحكم عــــلى الــــبلد بــــالــــسقوط لــــعقود طــــويــــلة قــــادمــــة. فــــالمــــطلوب أن تــــتضافــــر 
الـــجهود لإطـــلاق عجـــلة الاقـــتصاد الـــذي هـــو أولـــويـّــة الأولـــويـّــات فـــي المـــرحـــلة المـــقبلة. إن 
الــتعاون الــكامــل لجــميع الأطــراف يــمكن أن يــجنبّ لــبنان أزمــةً اجــتماعــيةً واقــتصاديــةً 



غــــير مســــبوقــــة. أمــــا الاســــتمرار فــــي الــــخلافــــات وصــــراعــــات الــــزواريــــب، فــــهو الــــطريــــق 
السريع الى السقوط الكبير.
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